بسم الله الرحمن الرحيم
أسئلة موضوعية لمقرر أصول الفقه للمستوى الثالث شريعة ـ الانتساب المطور.

المجموعة الأولى :- الحلقات من 1 ــــ 5 

1/ مفهوم السنة :
ـ عند المحدثين أوسع منه عند الأصوليين .
ـ عند الأصوليين أوسع منه عند المحدثين .

2/من إطلاقات السنة في اللغة ( ما يقابل البدعة ) هذا عند :
ـ الفقهاء
ـ أهل الكلام
ـ الأصوليين.

3/ كل ما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يُعد تقريراً سواء كان في ولايته أو خارجها :
ـ صح
ـ خطأ .
إذا سكت صلى الله عليه وسلم عن ما في خارج ولا يته فلا يعد تقريراً

4/ تنقسم السنة إلى تواتر وآحاد في حق من :
ـ بلغته السنة بالإخبار كحالاتنا ممن بعد الصحابة .
ـ شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعاصره .

5/ من ألفاظ الرواية أن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا , أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهي رتبة ظاهرها النقل وتعتبر نصاً صريحاً :
ـ صح
ـ خطأ .
لا تعتبر نصاً صريحاً

6/ ما قاله الصحابي من أمر أو نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يُحمل أمره على السلامة:
ـ صح
ـ خطأ 

7/ قول التابعي ( من السنة .. ) نحمله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم :
ـ في كل الأحوال 
ـ ما لم توجد قرينة صارفة 
ـ جمهور العلماء على أنه ليس من السنة.

8/ قول الصحابي ( كا نوا يفعلون ... ) يكون نقلاً للإجماع بالاتفاق :
ـ صح 
ـ خطأ 
ليس على الاتفاق

9/ إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ :
ـ يجب الأخذ بكلامه على كل حال فهو أعلم بالواقعة 
ـ يجب الأخذ بكلامه ما لم يعارضه غيره من الصحابة 

10/ إذا حصل اختلاف بين الصحابة في تفسير الحديث:
ـ يؤخذ بالأصح والقرائن .
ـ الصحابة لا يوجد بينهم اختلاف في تفسير الأحاديث لأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ـ تترك جميع التفاسير .

11/ من اصطلاحات الخبر:
ـ القضية عند المناطقة
ـ ما يقابل المبتدأ 
ـ جميع ما ذكر 

12/ المتواتر هو : خبر عدد يمتنع معه لعصمتهم التواطؤ على الكذب عن محسوس:
ـ صح
ـ خطأ
لكثرتهم

13/ ليس في الأخبار ما يُعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر:
ـ صح
ـ خطأ

14/المتواتر يفيد العلم اليقيني , لكن خالف في هذا :
ـ الشافعية
ـ السومانية
ـ المناطقة 

15/ (لو كان المتواتر معلوم بالضرورة لما خالفناكم, فلما خالفناكم دل على أنه ليس معلوم بالضرورة ) نرد على هذا القول :
ـ بالقياس على فكر السفسطائية حينما أبطلوا الحقائق وشككوا فيها .
ـ بالقياس على اعتقادات الجمهية الباطلة 
ـ لا شيء مما ذكر 

لا أدري إن كانت صيغة السؤال هنا غير مفهومة .

16/  اختلف العلماء في التواتر هل هو يفيد العلم الضروري أم يفيد العلم النظري, والخلاف هنا :
ـ خلاف لفظي لا أثر له .
ـ خلاف معنوي تنبني عليه أحكام .

17/أكثر الأخبار التي تنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي:
ـ أخبار آحاد
ـ خبر الواحد
ـ خبر المتواتر.

18/ القرائن تؤثر في الخبر وتزيده قوةً ويقينا:
ـ صح
ـ خطأ 

19/ (ما حصل العلم في واقعة يحصله في كل واقعة, و ما حصله في الشخص يحصله لشخص آخر) هذا قول:
ـ ابن قدامة
ـ أبو بكر الباقلاني
ـ أكثر المتكلمين

20/ القرائن لا يمكن أن تقوم مقام العدد في المخبرين:
ـ صح
ـ خطأ 

***********************

المجموعة الثانية 

الحلقات من 6 ــــ 10 


1/ تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد كان منذ عهد الصحابة والتابعين:
ـ صح
ـ خطأ
كان بعد عهدهم 

2/ لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليهم السلام لأن:
ـ لأن العدد لم يبلغ التواتر في بعض طبقات الإسناد.
ـ لأنهم لم يسندوا هذه الأخبار إلى أمر محسوس.
ـ لأن اليهود شعب يرد فيهم الغدر والكذب كثيراً.

3/ رأي ابن قدامة في العدد الذي يحصل به التواتر:
ـ عشرة.
ـ اثنان.
ـ ليس لهم عدد محصور.

4/أي العبارتين أصح :
ـ نستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد.
ـ نستدل بكمال العدد على حصول العلم الضروري

5/ الأصل عند السلف أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم متى ما صح إسنادها وكان المتن مستقيماً وجب العمل بها:
ـ صح.
ـ خطأ.

6/ من الشروط المتفق عليها للتواتر عموماً شرط العدالة :
ـ صح
ـ خطأ
هذا من الشروط المختلف فيها

7/ يجوز لأهل التواتر أن يكتموا ما يحتاج الناس إلى معرفته من باب المصلحة العامة:
ـ صح.
ـ خطأ.
لا يجوز لهم ذلك

8/ من أخبار الآحاد:
ـ العزيز.
ـ المشهور.
ـ جميع ما ذكر.
ـ لا شيء مما ذكر.

9/ الحنفية يرون أن العزيز رتبة بين المتواتر والآحاد:
ـ صح.
ـ خطأ.
المشهور

10/ (الآحاد هو ما لم يتواتر سواء كان رواته شخص واحد أو أكثر) هذا تعريف الآحاد عند :
ـ الحنفية.
ـ ابن قدامه.
ـ ابن حجر.

11/ في مسالة هل يجوز لأهل التواتر كتمان ما يحتاج لمعرفته :
(ترك النصارى نقل كلام عيسى عليه السلام في المهد ) استدل به :
ـ ابن قدامة رحمه الله.
ـ الطوفي.
ـ الإمامية. 

12/ (إذا تعارض العقل والنقل قُدم العقل لأن العقل قاطع , والنقل معرض لاحتمالات) هذا قول: 
ـ الرازي.
ـ ابن حجر.
ـ لا شيء مما ذكر.

13/ خبر الواحد عند أكثر أهل العلم يفيد العلم إذا :
ـ تلقته الأمة بالقبول.
ـ إذا احتفت به القرائن.
ـ جميع ما ذكر.

14/ من أخبار الآحاد التي احتفت بها القرائن وذكرها ابن حجر:
ـ ما رواه الإمام أحمد.
ـ ما رواه الشيخان.
ـ ما ورد في الكتب الستة.

15/ خبر الواحد إذا وقع العمل بمعناه أو بموجبه فإنه لا يصح العمل به:
ـ صح .
ـ خطأ .
بل يجب العمل به وهذا هو الإجماع

16/ الجمهور لم يشترطوا الإسلام ولا العدالة في المخبرين عن الأمور التي تخص المسلمين :
ـ صح.
ـ خطأ .
لم يشترطوها في الأمور العامة ,


17/ (لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد) هذا شرط اشترطه في التواتر:
ـ أبو حنيفة.
ـ البزدوي.
ـ ابن قدامة.

18/ يقول ابن قدامة ( التعارض فيما هذا سبيله لا يسوغ فيها إلا كما يسوغ في الأخبار المتواترة و آي الكتاب ) فيه رد على من قال:
ـ من قال أن خبر الواحد يفيد الظن على كل حال.
ـ من قال أن خبر الواحد يفيد العلم بنفسه.

19/ الشريعة أغلب أحكامها مبنية على الظن , والعمل بالفتوى عمل بغلبة الظن لأن المفتي ربما يُخطيء في فتواه:
ـ صح.
ـ خطأ.

20/ (العقل يمنع التعبد بخبر الواحد) هذا قول:
ـ ابن قدامة.
ـ الأصم المعتزلي.
ـ ابن حزم الظاهري.
**********************************
المجموعة الثالثة
الحلقات من 11 ـــــ 15

1/ يرى ابو الخطاب رحمه الله أن من مقتضى الاحتياط وجوب العمل بالظن الراجح:
ـ صح
ـ خطأ

2/ الأصل في العبادات الحل, والأصل في المعاملات الحظر:
ـ صح
ـ خطأ
العكس

3/ (لا يلزم من عدم التعبد بخبر الواحد أن نعطل الأحكام, لأن بإمكاننا البقاء على البراءة الأصلية) هذا القول فيه رد على:
ـ ابو الخطاب الذي يرى وجوب التعبد بخبر الواحد.
ـ الأصم المعتزلي الذي يرى عدم جواز التعبد بخبر الواحد.

4/ من الأمثلة التي تدل على أن الصحابة أخذوا بخبر الواحد:
ـ عمل عمر في قصة الجنين.
ـ تحول القبلة عند أهل قباء.
ـ جميع ما ذكر.

5/ الراجح أن الجائز في المخابرة:
ـ أن يقتسم مالك الأرض والعامل ما يخرج من الأرض.
ـ أن يقتسم مالك الأرض والعامل الأرض عند زراعتها.

6/ لم يُنقل عن الصحابة رضي الله عنهم نص صريح في صيغ العموم؛ وإنما عُرف ذلك من خلال العمل.
ـ صح
ـ خطأ

7/ التوقف وعدم قبول خبر الواحد من بعض الصحابة على رأي ابن قدامة رحمه الله كان لأجل:
ـ أنهم رضي الله عنهم لا يرون العمل بخبر الواحد 
ـ لمعانٍ خاصة كالاستظهار والتأكد والتثبت.

8/ ذكر ابن قدامه أن إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم سعاته إلى البلدان للزكاة والدعوة دليل على:
ـ عدم وجوب الأخذ بخبر الواحد
ـ عدم جواز الأخذ بخبر الواحد
ـ وجوب الأخذ بخبر الواحد

9/ (كل مجتهد مصيب) هذا قول:
ـ ابن حجر
ـ الغزالي
ـ الرازي

10/ على رأي ابن قدامة رحمه الله: يصح قياس خبر الواحد على قول المفتي لأن كلاهما يخبر عن ظنه:
ـ صح
ـ خطأ

11/ لو حدثت معاملة من المعاملات المالية الموجودة في هذا العصر فإننا:
ـ نتمسك بأصل أنها حلال حتى تثبت حرمتها. 
ـ نتوقف عندها حتى نتأكد من أنها حلال.

 12/ جواز استصحاب البراءة الأصلية في حق العامي والمجتهد فيه رد على من قال:
ـ أن قياس المفتي على الراوي قياس يفيد الظن وخبر الواحد أصل.
ـ أن قبول خبر المفتي للضرورة حتى لا تتعطل الأحكام أما خبر الواحد فليس حال ضرورة.
ـ لا شيء مما ذكر.

هذه الفقرة تتبين من خلال الشرح 
أي ليس هناك ضرورة لقبول خبر المفتي لأنه يجوز استصحاب البراءة الأصلية في حق العامي والمجتهد , وهذا الرد ذكره ابن قدامة رداً على من اعترض على كلامه حينما قاس خبر الواحد على قول المفتي ..
في الحلقة (14) 

13/ قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) مفهوم الآية:
ـ يدل على قبول خبر الواحد إذا جاء به رجل عدل
ـ يدل على عدم قبول خبر الواحد حتى لو كان عدلاً

14/ المتكلمون وأهل الفلسفة وضعوا قيوداً على قبول أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حرصاً منهم لحفظ سنته من الضياع:
ـ صح
ـ خطأ
لكي يصعب أن يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم


15/ الذي قاس الرواية على الشهادة هو:
ـ الغزالي
ـ ابن قدامة
ـ الجبائي.

16/ يجب أن نتشدد في قبول الرواية أكثر من الشهادة لأن الرواية فيها مصلحة للأمة جميعاً وليست مقتصرة على فرد:
ـ صح
ـ خطأ

17/ من شروط الرواية التي تشترط في الراوي:
ـ الضبط
ـ التكليف
ـ جميع ما ذكر
ـ لا شيء مما ذكر.

18/ اشتراط الإسلام في الراوي شرط في التحمل والأداء:
ـ صح
ـ خطأ
في الأداء فقط

19/ أي شخص على مذهب الإسماعيلي أو الجهمي يُعتبر:
ـ كافر كفر أصلي
ـ كافر كفر متأول
ـ مسلم كباقي المسلمين.

20/ ابن قدامة رحمه الله يرى أن الكافر المتأول كالكافر الأصلي في عدم قبول روايته:
ـ صح
ـ خطأ.

***************************************
إجابات المجموعة الرابعة

المجموعة الرابعة :
الحلقات من 16 ــــ 20




1/ في قبول رواية المبتدع من كانت بدعته مفسقة و شهد له بالسلامة من خوارم المروءة والكذب ؛ ابن حجر يرى:
ـ القبول مطلقاً
ـ الرد مطلقاً
ـ فيه تفصيل.

2/ (لو رُدت الصغرى ـ يقصد صاحب البدعة الصغرى ـ لرُدت كثير من الآثار النبوية وفيه مفسدة بينة) هذا قول:
ـ أبو الخطاب
ـ الحافظ الذهبي 
ـ الحافظ ابن حجر.

3/ روى الشيخان في الصحيحين عن ( 81 ) ممن عُرفوا بالبدع:
ـ صح
ـ خطأ 

4/ القول الصحيح في المبتدع المستقيم خبره والسالمة مروءته هو قبول روايته:
ـ صح
ـ خطأ 

5/ في الاصطلاح : كون الراوي قليل الغلط والخطأ , هذا تعريف :
ـ العدالة 
ـ الضبط
ـ جميع ما ذكر

6/ من مخالفات شرط العدالة الإكثار من الصغائر:
ـ صح
ـ خطأ 
 7/ شروط الرواية أربعة, لو استكمل الراوي بعضها قُبلت روايته:
ـ صح
ـ خطأ
لابد من استكمال الشروط

8/ مجهول الذات وهو الراوي الذي لم يُصرح باسمه أو بما يدل عليه:
ـ لا تقبل روايته
ـ تقبل روايته
ـ مختلف فيه

9/ المستور هو :
ـ مجهول العدالة ظاهراً و باطناً
ـ مجهول العدالة باطناً لا ظاهراً
ـ مجهول العدالة ظاهراً لا باطناً

10/ من جُهل حال إسلامه وجُهل تكليفه وضبطه فإنه لا تُقبل روايته بالاتفاق:
ـ صح
ـ خطأ

11/ سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور في مجهول الحال:
ـ الحنفية يرون أن شرط القبول هو عدم العلم بالفسق, والجمهور يرون أن شرط القبول هو العلم بعدالة الراوي.
ـ الحنفية يرون أن شرط القبول هو العلم بعدالة الراوي, والجمهور يرون أن شرط القبول هو عدم العلم بالفسق.
ـ لا شيء مما ذكر

12/ قبول شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يُعرف منه إلا الإسلام؛ استدل به:
ـ الجمهور في جواز قبول خبر مجهول الحال
ـ الجمهور في عدم جواز قبول مجهول الحال.
ـ الحنفية في جواز قبول خبر مجهول الحال.

13/ الجمهور يرون أن شهادة مجهول الحال لا تُقبل و كذلك روايته لأن الشهادة أصل والرواية فرع :
ـ صح
ـ خطأ

14/ (علي ابن ابي طالب رد شهادة حديث معقل ابن سنان الأشجعي و كان أعرابياً ولم يقبل روايته) هذا فيه رد على :
ـ الحنفية لقبولهم رواية مجهول الحال في العدالة
ـ الجمهور لعدم قبولهم رواية مجهول الحال في العدالة.

15/ المجهول من الصحابة الأصل فيه العدالة لكن لا تُقبل روايته:
ـ صح
ـ خطأ
وتقبل روايته

16/ أي العبارات هي الصحيحة:
ـ الشك في الشرط والمانع كلاهما مؤثر.
ـ الشك في المانع مؤثر والشك في الشرط غير مؤثر.
ـ الشك في الشرط مؤثر و الشك في المانع غير مؤثر.

17/ يرى ابن قدامة رحمه الله أن حديث العهد بالإسلام يجب أن يُسلّم بقبول روايته:
ـ صح
ـ خطأ

18/ استند ابو حنيفة رحمه الله في قبول الرواية من مجهول الحال أن الأصل في الناس العدالة:
ـ صح
ـ خطأ

19/ يجوز لنا قبول فتوى المفتي حتى لو شككنا في عدالته أو جهلنا حاله :
ـ صح
ـ خطأ

20/ الراجح في رواية مجهول الحال ( العدالة) :
ـ عدم قبول روايته إلا إذا دلت القرائن على صدقه.
ـ قبول روايته إذا لم يظهر فسقه.
ـ عدم قبول روايته مطلقاً.

*************************************
المجموعة الخامسة

الحلقات من 21 ــــ 25




1/ من الشروط المختلف فيها أن يكون الراوي مبصراً, ويكاد الإجماع على عدم اشتراط هذا الشرط:
ـ صح 
ـ خطأ.

2/ من الآراء التي دارت حول اشتراط فقه الراوي:
ـ الجمهور لا يرون هذا الشرط.
ـ الحنفية والمالكية يرون وجوب هذا الشرط
ـ المتأخرين من الحنفية يرون هذا الشرط إذا خالفت روايته القياس.
ـ جميع ما ذكر.

3/ لا تُقبل الرواية في حال:
ـ مجهول النسب.
ـ لو كان الراوي شخص اسمه متردد بين مجروح ومعدول.
ـ إذا كان الراوي يروي عن قريبه أو عدوه.

4/ (وصف للراوي يُعرف به عدم العدالة ) هذا تعريف :
ـ التعديل
ـ التزكية
ـ الجرح.
ـ لا شيء مما ذكر.

5/ تُقبل تزكية العبد والمرأة كما تُقبل روايتهما:
ـ صح
ـ خطأ

6/ الراجح في الجرح المجمل أنه يُقبل بدون بيان السبب :
ـ صح
ـ خطأ.

هذا الراجح في التعديل

7/ إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح بشرط:
ـ أن يكون الجرح مفسراً.
ـ ألا يكون المُعَدِل يعرف الجرح (سبب الجرح)
ـ جميع ما ذكر.

8/ البخاري ومسلم رحمهما الله أخذوا من الرواة ممن تعارض فيهم الجرح والتعديل:
ـ لأن الجرح كان مفسراً.
ـ لأنهم اطلعوا على سبب الجرح فرأوا أنه غير مؤثر.
ـ لا شيء مما ذكر, والعبارة غير صحيحة.

9/ يرى ابن قدامة رحمه الله أنه إذا كان من عادة الراوي أو المعدل أنه يروي عن عدل وغير العدل فإن الرواية في هذه الحالة لا تعد تعديلاً:
ـ صح.
ـ خطأ.

10/ عمل العالم وفق الرواية لا تعد تعديلاً ولا جرحاً؛ هذا رأي :
ـ المحدثين.
ـ الأصوليين.
ـ ابن كثير.

11/ ترك الحكم بشهادة الراوي تعد جرحاً له:
ـ صح.
ـ خطأ.

12/ أعلى طرق الجرح والتعديل كما ذكر ابن قدامة رحمه الله:
ـ صريح القول.
ـ الحكم بالشهادة.
لا شيء مما ذكر.

هذا حسب ما أكد عليه الدكتور في أول الحلقة 24 صوتي (والإجابة هنا مشكوك فيها)

13/ من مراتب ألفاظ التعديل التي يحتج بها أهلها:
ـ ما دل على القرب من التجريح كقولهم صالح الحديث.
ـ ما دل على التعديل بدون إشعار بالضبط كأن يقول صدوق.
ـ ما دل على التوثيق من غير تأكيد كقولهم ثقة, حجة.

14/ من مراتب ألفاظ الجرح التي لا يحتج بها المحدثين ما دل على اتهام الراوي بالكذب كقولهم فلان متهم بالكذب:
ـ صح
ـ خطأ

15/ المتقرر عند سلف الأمة أن الصحابة كلهم عدول؛ خالف في ذلك:
ـ الرافضة.
ـ ابن الصلاح.
ـ لا شيء مما ذكر.

16/ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظةً وهو مسلم ثم ارتد ولم يره بعد إسلامه ثم مات مسلماً فإنه لا يعد صحابياً:
ـ صح.
ـ خطأ.

17/ ( الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يختص به اختصاص المصحوب , وإن لم يرو عنه ) يوافق في هذا:
ـ الشنقيطي.
ـ الشافعية.
ـ أحمد.
ـ جميع ما ذكر.

18/ الإنسان لا تُقبل شهادته عن نفسه, وكذلك الصحابي إذا شهد لنفسه أنه صحابي:
ـ صح .
ـ خطأ .

19/ المحدود بالقذف إذا كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن نقص العدد ليس من فعله:
ـ صح.
ـ خطأ .

20/ لا تقبل رواية الفاسق لو تاب إذا كان فسقه:
ـ بسبب كذبه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم .
ـ تسبب في أذية لمسلم .
ـ جميع ما ذكر. 
ـ لا شيء مما ذكر.

*************************************
إجابات المجموعة السادسة

المجموعة السادسة :

الحلقات من 26 ـــ 30



1/ قراءة الشيخ على تلميذه تُسمى طريقة العرض:
ـ صح
ـ خطأ

تسمى قراءة الشيخ على التلميذ في معرض الإخبار عنه

2/ أفضل طرق الرواية عن من هو دون الصحابي على الراجح:
ـ طريقة العرض (قراءة الطالب على الشيخ)
ـ طريقة السماع (قراءة الشيخ على الطالب)
ـ متساويتان.

3/ سكوت الشيخ أثناء سماعه للرواية هو في معرض الحاجة إلى البيان و الإنكار لذا يُعتبر سكوته بيان بصحة ما يُقرأ عليه:
ـ صح.
ـ خطأ.

4/ قول ( أجزت للمسلمين أن يرووا عني الكتاب الفلاني )
ـ الإجازة لمعين في غير معين.
ـ الإجازة لغير معين لمعين.
ـ الإجازة لمعين في معين.

5/ مذهب الإمام مالك رحمه الله في الإجازة:
ـ الجواز 
ـ عدم الجواز.
ـ الجواز بشروط.

6/ المناولة هي أرفع أنواع الإجازات على الإطلاق:
ـ صح.
ـ خطأ.

7/ قول الشيخ ( هذا الكتاب من مسموعي فاروِهِ عني في التعريف كقراءته والقراءة عليه ) هذا يُسمى:
ـ إعلام مع الإذن.
ـ إعلام مع عدم الإذن.
ـ لا شيء مما ذكر.

8/ الوجادة من حيث المبدأ لا يمكن الأخذ بها و لا يمكن أن تصحح بالقرائن والشواهد: 
ـ صح
ـ خطأ

يمكن أن تصحح بالقرائن والشواهد

9/ (أن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناءً على دليل وقد وجد ذلك) هذا قول :
ـ الجمهور في مسألة إذا وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه.
ـ الجمهور في مسألة إذا كان المتلقي مقلداً فليس له العمل بالرواية.

10/ إذا شك في سماع حديث من شيخه فلا يجوز له أن يروي ذلك الحديث :
ـ صح
ـ خطأ.

11/ على القول الراجح لا يجوز في الرواية والشهادة ( غلبة الظن) :
ـ صح.
ـ خطأ .

12/ إذا أنكر الشيخ الحديث الذي روي عنه وقال لست أذكره وكان الإنكار جازماً على سبيل التكذيب فإنه:
ـ لا يُقبل اتفاقاً
ـ يقبل اتفاقاً
ـ مختلف فيه.

13/ ( إذا أنكر راوي الأصل رواية الفرع فإنها لا تعد , وتكون غير مقبولة و تعتبر قادح في صحة الخبر ) استدل به:
ـ الحنفية في مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث المروي عنه وقال لست اذكره.
ـ الجمهور في ترجيح السماع من لفظ الشيخ.
ـ جميع ما ذكر.

14/ لا تقبل شهادة الشاهد الفرع مع وجود الشاهد الأصل , وكذلك الرواية:
ـ صح
ـ خطأ

دون الرواية

15/ من أمثلة زيادة الثقة:
ـ ما زاده أحد الرواة من التابعين ومن بعدهم.
ـ ما يزيده بعض الفقهاء
ـ الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على بعض.
ـ لا شيء مما ذكر.

 16/ حديث ( لا نكاح إلا بولي ) مثال على :
ـ الزيادة في السند.
ـ الزيادة في المتن.
ـ كليهما .

17/ إذا روى الراوي الزيادة مرة وتركها مرة أخرى وكانا في مجلسين مختلفين فهي مرفوضة إتفاقاً :
ـ صح
ـ خطأ.

18/ إذا لم تكن الرواية منافية أو مخالفة لما رواه الآخرون فهي:
ـ مقبولة اتفاقاً.
ـ غير مقبولة.
ـ فيها خلاف.

19/ يرى أبو الحسين البصري رحمه الله أنه إذا اتحد المجلس و لم يُتصور غفلة من فيه فإن الزيادة لا تقبل:
ـ صح
ـ خطأ.


20/ الراجح في مسألة زيادة الثقة:
ـ حكمها القبول 
ـ حكمها الرد .
ـ ينظر إلى كل زيادة بحسبها استناداً إلى القرائن.
**************************** 

المجموعة السابعة:
الحلقات من 31 ـــ 35

1/ في حكم رواية الحديث بالمعنى؛ اتفق العلماء على أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى :
ـ للجاهل بمعنى الكلام ومواقع الخطاب و الألفاظ المحتملة وغير المحتملة.
ـ للمحدث العالم إذا كان لفظ الحديث غامضاً و محتمِلاً.
ـ إذا كان لفظ الحديث من الألفاظ المُتعبد بها.
ـ جميع ما ذكر.

2/ الراجح في رواية الحديث بالمعنى قول الجمهور وهو :
ـ يجوز مطلقاً
ـ لا يجوز مطلقاً.
ـ يجوز إذا كان الراوي فقيهاً.

3/ قوله صلى الله عليه وسلم ( فرب حامل فقه غير فقيه ) يدل على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للرجل إذا لم يكن فقيهاً , بشرط أن يكون عالماً باللغة العربية:
ـ صح
ـ خطأ

4/ حديث ( نضّر الله امرئ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع) استدل به :
ـ من قال بجواز نقل الحديث بالمعنى.
ـ من قال بعدم جواز نقل الحديث بالمعنى.
ـ لا شيء مما ذكر.

5/ إذا اُطلق لفظ المرسل بدون تقييد فهو يفيد:
ـ مرسل الصحابي.
ـ مرسل التابعي ومن بعده.

6/ أكثر رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل:
ـ صح
ـ خطأ

7/ من التعاريف الواردة في المرسل؛ ما رواه التابعي كبيراً كان أو صغيراً عن النبي صلى الله عليه وسلم , ومن أمثلة التابعي الصغير:
ـ قال نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ـ قال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـ قال قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

8/ ما سقط في أثناء إسناده راويان فأكثر , هذا تعريف :
ـ المعضل.
ـ المنقطع.
ـ المعلق.

9/ القول الصحيح في مذهب الشافعي أنه يقبل مرسل التابعي الكبير بشروط:
ـ صح
ـ خطأ

10/ في عهد التابعين كانوا يرون أن المسند أقوى من المرسل:
ـ صح
ـ خطأ

11/ من الفروق بين الرواية والشهادة: ( الحرية ) فهي معتبرة بالشهادة وغير معتبرة بالرواية:
ـ صح
ـ خطأ

12/ مرسل أبي العالية في حديث القهقهة في الصلاة :
ـ أخذ به الجمهور في أن الضحك ينقض الوضوء في الصلاة
ـ أخذ به الحنفية في ان الضحك ينقض الوضوء في الصلاة
ـ أخذ به الجمهور في أن الضحك لا ينقض الصلاة.

13/ يرى ابن قدامة رحمه الله قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى:
ـ صح
ـ خطأ 

14/ ما عمت به البلوى هو ما يحتاج إليه كل مكلف حاجة مؤكدة مع كثرة تكرار وقوعه مثل:
ـ رفع اليدين في الصلاة
ـ الأكل والشرب ناسياً في نهار رمضان
ـ جميع ما ذكر.

15/ يقول الأحناف ( أوجبنا الوتر ليس من خبر الواحد وإنما من أخبار متعددة , فهو كالخبر المستفيض وهذا خارج محل النزاع) هذا ردهم على:
ـ ابن قدامة حينما رد عليهم في مسألة وجوب الوتر وسنيته.
ـ الشافعية حينما قالوا أن الأحناف لا يرون قبول خبر الواحد.
ـ ابن قدامة حينما قال أن الحنفية ناقضوا أنفسهم بقبول خبر الواحد في وجوب الوتر.

16/ الراجح في مسألة الأخذ بخبر الواحد مما تعم به البلوى هو قول الجمهور القبول إلا إذا كان في الخبر ضعف أو معارضة فننظر إلى الترجيح:
ـ صح
ـ خطأ

17/ (لا يمكن أن يأتي نص أو خبر يخالف القياس , بل الغالب أن القياس والنص واحد ولا يتعارضان و أنه في الواقع أن القياس على غير وجهه أو أن الخبر لم يقع مكانه) هذا قول:
ـ الحنفية
ـ ابن القيم
ـ الإمام مالك رحمهم الله.

18/ الصحيح أن الإمام مالك يقدم القياس على النص:
ـ صح
ـ خطأ

19/ ( القياس لا يجوز تخصيصه والخبر يجوز تخصيصه) استدل بهذه الجملة:
ـ من قدم القياس على النص.
ـ من قدم النص على القياس.

20/ مفاضلة عمر رضي الله عنه في ديات الأصابع ورجوعه عن ذلك مثال على :
ـ تقديم القياس على خبر الواحد.
ـ تقديم خبر الواحد على القياس.ـ
لا شيء مما ذكر.

*****************************
إجابات المجموعة الثامنة

المجموعة الثامنة
الحلقات 36 ــــ 40



1/ على رأي ابن قدامة رحمه الله؛ من المسائل التي ناقض الحنفية فيها أنفسهم بقبولهم خبر الواحد ( القسامة ) وهي :
ـ قسمة الأرض بين العامل و المالك لها.
ـ أيمان مكررة في دعوى قتل المعصوم.
ـ لا شيء مما ذكر.

2/ في حديث المصرّاة الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه؛ الحنفية يرون أنه لا يُقبل لأنه :
ـ راويه غير فقيه
ـ جاء على خلاف القياس
ـ جميع ما ذكر
ـ لا شيء مما ذكر

3/ قال صلى الله عليه وسلم في حكم أكل جنين الناقة أو البقرة بعد ذكاتها: ( كلوه فإن ذكاته ذكاة أمه) قالوا فيه:
ـ الحنفية يرون عدم الجواز فهم يرفعون كلمة ذكاةُ بالضم.
ـ الجمهور يرون الجواز لأنهم يرفعون كلمة ذكاةُ بالضم.
ـ الجمهور يرون الجواز لأنهم ينصبون كلمة ذكاةَ بالفتح.

4/ الجمهور يرون تقديم خبر الواحد على القياس, والمقصود بالقياس هنا:
ـ القياس الأصولي المعروف.
ـ القاعدة العامة.

5/ الإجماع الصريح أكثر من الإجماع السكوتي:
ـ صح
ـ خطأ

6/ الإجماع هو كل قول قامت حجته , هذا قول:
ـ الإمام أحمد.
ـ الغزالي.
ـ لا شيء مما ذكر.

7/ قوله تعالى (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً ) الراجح في معناها:
ـ أنه يلحق الوعيد بأحدهما دون الآخر إما بالمشاقة أو عدم اتباع سبيل المؤمنين.
ـ أنه لابد من اجتماع المشاقة وعدم اتباع سبيل المؤمنين حتى تقع العقوبة.

تتبين إجابة هذه الفقرة في نهاية شرح الدكتور لهذه الجزئية :
(( فالعقوبة تستحق على كل فعل إذا فعله العبد منفرداً وإذا جمع بين هذه الأمور أيضاً استحق العقوبة، ومثله هنا المخالف المشاق للرسول يستحق العقوبة منفرداً كما أن متبع غير سبيل المؤمنين يستحقه منفرداً وإذا جمع بين الأمرين استحق أيضاً العقوبة، هذا مخلص الجواب على الاعتراض الأول))
أي أنه ليس شرطاً أن يجتمع الفعلان حتى تقع العقوبة.

8/ علم الاضطرار هو ما يُعلم بالأخبار التي لم تتواتر آحادها , لكن يحصل لنا العلم الضروري بمجموعها:
ـ صح.
ـ خطأ.

9/ تصديقنا بشجاعة علي رضي الله عنه مثال على:
ـ ما عُلم بالاضطرار.
ـ إدعاء علم الاستدلال.

10/ على الراجح لا يُشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا حد التواتر:
ـ صح
ـ خطأ

11/ الذين يرون أنه يُعتد بقول العوام في الإجماع:
ـ جمهور العلماء 
ـ القاضي الباقلاني.

12/ من الأسباب التي يراها ابن قدامة لعدم الاعتداد بقول العامي في الاجتهاد:
ـ العامي ليس له آلة هذا الشأن ( الاجتهاد)
ـ العامي ربما يقول القول عن جهل ولا يدري عن صحته.
ـ جميع ما ذكر.

13/ من عُرف من أهل العلم بفهم وعلم في مسائل غير الحكم الشرعي فإنه يُعتد بقولهم في مسائل الإجماع في تصوير المسألة لا في الحكم عليها:
ـ صح
ـ خطأ

14/ (يُعتد بقول الأصولي في الفقه , ولا يُعتد بقول الفقيه في الأصول) هذا اختيار:
ـ الياقلاني وإمام الحرمين
ـ القاضي عبد الوهاب المالكي وابن السبكي
ـ جميع ما ذكر.
ـ لا شيء مما ذكر.

15/ يرى ابن القيم رحمه الله أن عدالة المجتهدين من الأمور النسبية التي تختلف من زمن إلى زمن, ومن قوم إلى قوم:
ـ صح
ـ خطأ

16/ (الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد وقولهم حجة على من بعدهم فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة ) هذا قول:
ـ القاضي أبو يعلى الذي يرى أن التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد زمن الصحابة فإنه لا يُعتد بقوله.
ـ الجمهور الذين يرون الاعتداد بقول التابعي زمن الصحابة إذا بلغ درجة الاجتهاد
ـ جميع ما ذكر.

17/ يرى ابن قدامة رحمه الله أن الكافر كفر متأول ممكن أن يعتد بقوله في الإجماع:
ـ صح
ـ خطأ

18/ الجمهور يرون أن الإجماع ينعقد بقول أكثر علماء أهل العصر:
ـ صح
ـ خطأ

19/ حديث ( من شذ شذ في النار ) الذي استدل به من يرى أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة؛ يحتمل :
ـ أن الشذوذ لا يكون إلا بعد الوفاق.
ـ ممكن ان يُراد به الخارج عن الجماعة ابتغاء الفتنة.
ـ جميع ما ذكر.
ـ لا شيء مما ذكر.

20/ أكثر الإجماعات في الشريعة هي إجماعات أكثرية:
ـ صح
ـ خطأ
تمت بحمد الله .
